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  الدورة السابعة والستون
   من جدول الأعمال١٤١البند 

        إقامة العدل في الأمم المتحدة
 موجهـة مـن الأمـين العـام إلى          ٢٠١٢أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٠رسالة مؤرخـة        

  رئيس الجمعية العامة
  

 تلقيتـها مـن القاضـي       ٢٠١٢أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٤أتشرف بإحالـة رسـالة مؤرخـة          
يحيل بها ضـميمتين تحويـان      ،  )انظر المرفق (يس محكمة الأمم المتحدة للمنازعات      فينود بوليل، رئ  

 التوصـيات الـواردة في تقريـر مجلـس          علـى ملاحظات قـضاة محكمـة الأمـم المتحـدة للمنازعـات            
ــداخلي   ــدل الـ ــه  (A/67/98)العـ ــذي قدمتـ ــر الـ ــ، والتقريـ ــدة   عـ ــم المتحـ ــدل في الأمـ ــة العـ ن إقامـ

(A/67/265)     إقامـة العـدل في     ”مـن جـدول أعمـال الجمعيـة العامـة المعنـون              ١٤١ في إطار البند
  .“الأمم المتحدة

  .ويطلب القاضي بوليل تعميم الرسالة وضميمتيها كوثيقة للجمعية العامة  
  كي مون -  بان) توقيع(

  الأمين العام 



A/67/538
 

2 12-56030 
 

  المرفق
 موجهــة إلى الأمــين العــام مــن  ٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين الأول٤رســالة مؤرخــة     

  الأمم المتحدة للمنازعاترئيس محكمة 
  

أتشرف بالكتابة إليكم باسم قضاة محكمة الأمم المتحـدة للمنازعـات لكـي أعـبر لكـم                   
ــام          ــر الأمــين الع ــواردة في تقري ــق إزاء بعــض الملاحظــات والتوصــيات ال ــن قل ــساورنا م ــا ي عم

(A/67/265)      وتقرير مجلس العدل الداخلي (A/67/98)   ول د من ج ـ  ١٤١في إطار البند    المقدمين
وتجـدون طيـه وثيقـتين تحـددان     . “إقامة العدل في الأمم المتحـدة     ” أعمال الجمعية العامة المعنون   

ــة   ــلاه   اباختـــصار ملاحظـــات قـــضاة محكمـ ــرين المـــذكورين أعـ ــر (لمنازعـــات علـــى التقريـ انظـ
  ).الضميمتين الأولى والثانية

ــا لــو تفــضلتم برفــع هــذه الرســالة وضــميمتيها إلى رئــيس الجمع      يــة العامــة وأكــون ممتن
تعميمها كوثيقة للجمعية العامة في إطـار البنـد   لوا إلى اللجنة السادسة، كي تنظر فيها،    لإحالته
  . من جدول الأعمال١٤١

  بوليل فينود )توقيع(
  الأمم المتحدة للمنازعات رئيس محكمة
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  الضميمة الأولى    
  إقامة العدل في الأمم المتحدة    

  
 الــواردة في التوصــياتحــدة للمنازعــات علــى تعليقــات قــضاة محكمــة الأمــم المت    

  تقرير مجلس العدل الداخلي 
لمنازعـات إلى أنـه مـن       الأمـم المتحـدة ل    ص قضاة محكمة    بعد تفكير وبحث متأنيين، خلُ      - ١

واجبــهم أمــام الجمعيــة العامــة، كقــضاة مــستقلين، أن يعرضــوا آراءهــم بــشأن بعــض القــضايا     
 مـن جـدول الأعمـال،      ١٤١ في إطـار البنـد       (A/67/98)الواردة في تقرير مجلس العدل الـداخلي        

  . المنازعاتمن منظور صلتها بعمل محكمة
ويساور القضاة القلق بوجه خاص إزاء الملاحظات التي أُبـديت بـشأن آليـة الـشكاوى                  - ٢

عى بــه لأحــد القــضاة المرفوعــة ضــد القــضاة، والإشــارة إلى حالــة تتعلــق بــسلوك غــير لائــق مُــدّ
  .الحاليين

  
  ية الشكاوىآل    

ت الحقوقيـون الخـارجيون     ب ـُ من التقرير، يقترح مجلس العدل الداخلي أن يَ        ٤في الفقرة     - ٣
  .الثلاثة الأعضاء في المجلس في الشكاوى التي تقدم بحق القضاة

أكتـوبر  / تـشرين الأول ٧ويود القضاة أن يشيروا إلى أنه سـبق لهـم، في رسـالة مؤرخـة         - ٤
٢١١ (A/66/507) ــها ــة العامــة القاضــية ميمــودا إ  إلى وجّهت ــراهيم  رئــيس الجمعي ـــز -ب  كارستن

بصفتها رئيسة محكمة الأمـم المتحـدة للمنازعـات، الإعـراب عـن رأي مـؤداه أن النظـر في مثـل               
. قـضاتها واثـنين مـن   محكمـة المنازعـات   هذه الشكاوى ينبغي أن يجريه فريـق مؤلـف مـن رئـيس      

، الــذي يــضم ممــثلين عــن المــوظفين وعــن  ي العــدل الــداخلوأوضــح القــضاة أن تــشكيلة مجلــس 
وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن الهيئــة المــسؤولة عــن اختيــار    . الإدارة، لا تؤهلــه للقيــام بهــذه المهمــة 

ــدور أساســي في        ــضطلع ب ــهم لا ينبغــي أن ت ــة بتعيين ــة العام القــضاة المرشــحين وتوصــية الجمعي
  .الإجراء المتعلق بالشكاوى

لعـدل الـداخلي عـاد، بـالرغم مـن ذلـك، إلى التقـدم               ويلاحظ القضاة بقلـق أن مجلـس ا         - ٥
ويــرى القــضاة أن التعامــل مــع مثــل هــذه الــشكاوى لا بــد أن يُتــرك للقــضاة   . بــنفس التوصــية

لس بشأن تصور وجود تحيز مـن جانـب القـضاة    المجويرون أن القلق الذي يعرب عنه   . أنفسهم
فهـذه الممارسـة قائمـة في       . في التعامل مع شكوى مرفوعة بحـق زميـل لهـم قلـق في غـير موضـعه                 

كثير من الولايات القضائية الوطنية والدولية بما في ذلك، المحكمة الجنائيـة الدوليـة، والمحكمتـان                
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روانـدا، ومحكمـة العـدل الدوليـة، وعـدد      المحكمة الجنائية الدولية لوالسابقة ليوغوسلافيا  الدولية  
  .من المحاكم الإدارية الدولية أو الإقليمية

خيبـة الأمـل أن مجلـس العـدل الـداخلي يـشير،             وحظ القضاة بقدر بالغ مـن القلـق         ويلا  - ٦
، إلى شكوى تتعلق بادعاء إتيان أحد القضاة الحـاليين بـسلوك غـير لائـق، لتعليـل              ١٢في الفقرة   

فالشكوى التي يشير إليها المجلس لم يقم بالتحقيق فيهـا علـى   . للشكاوىالحاجة إلى وجود آلية    
. ما أن القاضي المرفوعة بحقه الشكوى لم يُمـنح فرصـة الـرد علـى الادعـاءات                النحو السليم، ك  

، في غيـاب أي سـلطة للمجلـس تجيـز لـه      المجلـس يـضربه  الـذي   المثـل   ويرى القضاة أن مـضمون      
د ستنفَالنظــر في مثــل هــذه الــشكاوى، وبمراعــاة أن رئــيس محكمــة المنازعــات عــالج بــشكل م ـُـ   

ويعتـرض  . افرا لا مـبرر لـه لقواعـد القـضاء الطبيعـي           الشكوى محل الحديث، يشكل انتـهاكا س ـ      
  . القضاة بشدة على هذه الفقرة من التقرير

  
  القضاة غير المتفرغين والقضاة المخصصين    

 من التقرير، يوصي مجلس العدل الـداخلي بأنـه يمكـن تجنـب الحاجـة إلى                 ٢٤في الفقرة     - ٧
اضـي غـير المتفـرغ علـى أسـاس          قاضٍ إضافي يعمل لنصف الوقت إذا ما جرى حساب أجـر الق           

 في المائة من تكلفة القاضي المتفرغ، وهو ما يتيح للقاضـي غـير المتفـرغ تكـريس أكثـر مـن             ٧٥
  .ستة أشهر في السنة لمحكمة المنازعات

. ويعتقد القـضاة أنـه مـن الواجـب تـوخي أقـصى درجـات الحكمـة في هـذا الخـصوص                       - ٨
ل مركـز مـن مراكـز عمـل محكمـة المنازعـات،             فالقضاة ينادون بتعيين قـاضٍ دائـم إضـافي في ك ـ          

ومـن الممكـن بتخـصيص قـدر أكـبر مـن       .  مـن التقريـر  ٢٢وقد ذكـرت هـذه النقطـة في الفقـرة           
 دائـم إضـافي      في المدى الطويل في المسّ بمسألة تعيين قـاضٍ         التسببالموارد للقضاة غير المتفرغين     

  .في كل مركز عمل
 لا يــزال مجلــس العــدل الــداخلي علــى رأيــه ، مــن التقريــر٢١في الفقــرة يــرد وحــسبما   - ٩
وفي ظـل منـاخ عـدم       . خصـصين المقـضاة   أن تُمـدد باسـتمرار ولايـة ال       مـن غـير المستـصوب        بأنه

ز عمــل هــو تمديــد ولايــة الحــالي، يكــون البــديل لتعــيين قــاض دائــم إضــافي في كــل مركــ التــيقن
 غــير المتفــرغين خصــصين لمــدة ســنتين علــى الأقــل، مــع تــرك شــروط خدمــة القــضاة  القــضاة الم

  .تغيير دون
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  ندوة دولية بشأن عمل المحكمتين    
  : من التقرير يذهب مجلس العدل الداخلي إلى ما يلي٤٣في الفقرة   - ١٠

  مع جامعـة برانـديس     ،وقد عمل مجلس العدل الداخلي، ورئيسته بوجه خاص           
؛ )لـدوليين ولـديها برنـامج معـروف لتـدريب القـضاة ا          (في الولايات المتحدة الأمريكية     

الـتي تحظـى بمكانـة مرموقـة في مجـال التـدريب        (وكلية أوسغود هول للحقوق في كنـدا        
ــانوني ــشأن أداء نظــام العــدل       ) الق ــدوة مــع قــضاة الأمــم المتحــدة ب مــن أجــل تنظــيم ن
  .وكانت خيبة أمل المجلس كبيرة عندما تعين التخلي عن هذا المشروع. الداخلي

 علــى أن عــدم انعقــاد النــدوة يمثــل فرصــة ضــائعة، فــإنهم وفي حـين يوافــق القــضاة تمامــا   - ١١
ــدوات في المــستقبل    ــل هــذه الن ــشاركة في مث ــون بالم ــشة   . يرحب ــرح القــضاة أن يجــري مناق ويقت

المسألة في أقرب فرصة بين رئيس مجلـس العـدل الـداخلي ورئـيس محكمـة المنازعـات مـن أجـل                      
  .قضاة محكمة المنازعاتل ممكن من الندوة نفعتحقيق أقصى 

  
  القانونيينالممثلين مدونة قواعد سلوك للمحامين أو     

مدونـة قواعـد   وضـع   ٤٤يلاحظ القـضاة أن مجلـس العـدل الـداخلي يقتـرح في الفقـرة          - ١٢
ــن أجــل تنظــيم ســلوك  ســلوك ــة      م ــام محكم ــون أم ــذين يترافع ــثلين الخــارجيين ال  المحــامين والمم

امين الـذين   تـسعى إلى تنظـيم سـلوك المح ـ       غير أن مدونـة قواعـد الـسلوك المقترحـة لا            . المنازعات
الأمم المتحدة، استناداً إلى فرضـية أن المـوظفين الـذين    من موظفي  ويكونون  يمثلون الأمين العام  

  .النظامين الإداري والأساسي للموظفينمحكومون بالفعل بيَمْثُلون أمام المحكمة 
فـالموظف الـذي    .  بـالمرة  ةئم ـملاالمدونة المقترحة لن تكون كافيـة ولا        ويرى القضاة أن      - ١٣

كـم بـنفس مدونـة الـسلوك الـتي يخـضع لهـا        يمثل مقـدم لطلـب ينبغـي أن يح   يُمثّل الأمين العام أو     
تكون هناك فئتان من المحامين أو الممـثلين الـذين يترافعـون أمـام              ينبغي أن    ولا. المحامي الخارجي 

  .لمنازعاتامحكمة 
ــه لا يوجـــد   - ١٤ ــا يُمكّـــن  ويـــرى القـــضاة أنـ ــة في النظـــامين الإداري والأساســـي مـ  محكمـ

 محــام أمامهــا بوصــفه  يَمثُــل أو التوصــية باتخــاذ، أي إجــراء بحــق موظــف ،المنازعــات مــن اتخــاذ
وبالنـسبة للمحـامين    .  بالإحالات المتعلقة بالمُساءلة   يتصلللأمين العام أو لمقدم الطلب، إلا فيما        
 المنازعـات فـرض   م المتحـدة، لـن يكـون بوسـع محكمـة            أو الممثلين، الذين هم موظفـون في الأم ـ       

مدونـة  قواعد الانضباط والتصرف الأخلاقي إذا ما جرى وضع هؤلاء المـوظفين خـارج نطـاق         
مدونـة سـلوك تفـرض تـصرفات أخلاقيـة أمـام            تُـستوعب   ومن غـير الجـائز أن       . لقواعد السلوك 

 بـد أن يكـون القاضـي في         ولا. محكمة للقانون في قواعد ومواد تُـنظم شـروط خدمـة المـوظفين            
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لـسلوك في حالـة   لقواعـد ا في إطـار مدونـة    الإجـراء المناسـب     على الفور   أن يتخذ   وضع يتيح له    
الإتيان بتصرف غير أخلاقي من جانب المحامي، دون أن يكون مضطراً إلى الـدخول في عمليـة                 

  .مطوّلة من عمليات المساءلة
ــصعوبة بمكــان       - ١٥ ــن ال ــه م ــة أن ــت التجرب ــد أثبت ــستحيلاً، التوصــل إلى   وق ، إن لم يكــن م
 من النظام الأساسي لمحكمـة المنازعـات،        ٨-١٠إجراء إيجابي بشأن الموظفين في إطار المادة         أي
مـن المـوظفين، لـن يكـون     الـذين يكونـون    وبالنسبة للمحـامين أو الممـثلين       . يتعلق بالمساءلة  فيما

 كــان أولئــك خلاقــي إذا مــا بوســع محكمــة المنازعــات فــرض قواعــد الانــضباط والتــصرف الأ   
  .لسلوكلقواعد اخارج دائرة مدونة موجودين الموظفون 
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  الضميمة الثانية    
  إقامة العدل في الأمم المتحدة    

  
 التوصـيات الـواردة في   علـى ملاحظات قضاة محكمـة الأمـم المتحـدة للمنازعـات           

  تقرير الأمين العام 
  قضاةآليات معالجة الحالات المحتملة لسوء سلوك ال

 المرفـق الـسابع للتقريـر      من   باءالفرع   من   ٣ و   ٢قدم الأمين العام توصياته في الفقرتين         - ١
(A/67/265).  

  :، ذهب الأمين العام إلى التالي٢وفي الفقرة   - ٢
، A/66/275  و A/63/314 الـوثيقتين اقترح الأمين العام في تقريريه الـواردين في             

 بسوء سـلوك أحـد قـضاة محكمـة المنازعـات أو محكمـة               أن يُبلَّغ عن الادعاءات المتعلقة    
وعند تلقي مثـل هـذه الـشكوى،        . الاستئناف أو عدم كفاءته إلى رئيس المحكمة المعنية       

ــاً مـــن الخـــبراء للتحقيـــق في    شّيُـــ ــتعراض الأولي، فريقـ ــراء الاسـ ــرئيس، بعـــد إجـ كل الـ
يتــولى اســتعراض و.  تقــديم تقريــر باســتنتاجاته وتوصــياته إلى المحكمــةيعقبــهالادعــاءات 

وفي الحـالات الـتي     . تقرير الفريق جميع قضاة المحكمة باستثناء القاضي الخاضع للتحقيق        
يرى فيها القضاة بالإجماع أن شكوى سوء السلوك أو عدم الكفاءة تقوم على أسـس               
وجيهة، وعندما تكون المسألة خطيرة بما يكفي للقول بأن تنحية ذلك القاضي أمر لـه               

بلـغ الـرئيس بـدوره الجمعيـة         القـضاة بـإبلاغ رئـيس المحكمـة بـذلك، ويُ           ما يبرره، يقـوم   
أمـا في الحـالات الـتي يتقـرر فيهـا أن شـكوى سـوء                . العامة بذلك طالباً تنحية القاضـي     

تكفــي لتبريــر تنحيــة  الــسلوك أو عــدم الكفــاءة تقــوم علــى أســس وجيهــة، ولكنــها لا 
ــرئيس باتخــاذ الإجــراءات التــصحيحية،     ــؤذن لل ــضاء القاضــي، ي ويمكــن . حــسب الاقت

ويقـدم الـرئيس تقريـراً      . تشمل هذه الإجراءات التصحيحية إصدار تـوبيخ أو إنـذار          أن
ــشكاوى   ــشأن الفــصل في ال ــة العامــة ب ــتي   . إلى الجمعي ــسلوك ال ــواع ســوء ال وتتمثــل أن

 أو انتــهاكات ، انتــهاكات مدونــة قواعــد ســلوك القــضاة،تــستدعي معاقبــة القاضــي في
ُـــُنَظِّ مة لمركــز المــسؤولين بخــلاف مــوظفي الأمانــة العامــة والخــبراء القــائمين   القواعــد الم

  .ST/SGB/2002/9بمهمة وحقوقهم وواجباتهم الأساسية، المبينة في نشرة الأمين العام 
  :نفسه، يبرّر الأمين العام توصيته على النحو التاليالفرع  من ٣وفي الفقرة   - ٣

. سة المتبعة في عدد من المنظمات الدوليـة       يتماشى اقتراح الأمين العام مع الممار         
فـالنظم الأساسـية في كـل مــن مـصرف التنميـة الأفريقــي، ومـصرف التنميـة الآســيوي،        
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وصندوق النقد الدولي، والمحكمة الإدارية السابقة للأمم المتحـدة، تـنص كلـها علـى أن               
ل، لا بـد مـن   وبالمث. اتخاذ قرار بتنحية قاض يتطلب موافقة جميع قضاة المحكمة الآخرين 

ــة أحــدهم بموجــب النظــامين الأساســيين للمحكمــة       ــة القــضاة علــى تنحي موافقــة أغلبي
وبالإضـافة إلى ذلـك، تعتـرف       . الجنائية الدولية ومحكمة الخدمة المدنية للاتحـاد الأوروبي       

 المحكمـة الـتي تقـوم باسـتعراض         بفكـرة أن  النظم القضائية في عـدد مـن الـدول الأعـضاء            
 أحد القضاة يمكنها إصدار إجـراءات تـصحيحية مثـل التـوبيخ أو              الشكوى المقدمة ضد  

  .الإنذار
ن لهــذه التوصــية علــى أســاس أنهــا تتميــز ميّرب القــضاة عــن تأييــدهم ودعمهــم التــاويعــ  - ٤

بتحميل القضاة مسؤولية التعامـل مـع حـالات سـوء سـلوك القـضاة أو عـدم كفـاءتهم، غـير أن            
 إنـشاء  على تفاصـيل لتشاور معهم عندما يجري العمل القضاة يرغبون في التأكيد على ضرورة ا      

  .آلية الشكاوى
  

  مدونة قواعد السلوك للمحامين أو الممثلين القانونيين    
يلاحظ القضاة أن الأمين العام يرى في المرفق الثامن مـن التقريـر أن ثمـة حاجـة لمدونـة                      - ٥

أن المـوظفين   ب ـالتوصـية   تلـك   ريـر   ويبرر التق . قواعد سلوك للممثلين القانونيين من غير الموظفين      
الذين يَمْثلون أمام محكمة المنازعات خاضعون بالفعل لإطار تنظيمي بوصـفهم مـوظفي خدمـة               

ويــشير الأمــين العــام إلى المــادة الحاليــة الــتي تُمكــن محكمــة المنازعــات مــن إحالــة  . مدنيــة دوليــة
 لـصناديق الأمـم المتحـدة وبرامجهـا     الحالات المناسبة إلى الأمين العـام، أو إلى الرؤسـاء التنفيـذيين          

  .التي تدار بصورة منفصلة، لاتخاذ إجراءات محتملة لإنفاذ المساءلة
ــرون أن    - ٦ ــة ولا    غــير أن القــضاة ي ــن تكــون كافي ــة المقترحــة ل ــصرف . ةملائمــالمدون فت

لوك م بمدونـة قواعـد الـس       لطلـب ينبغـي أن يُـنظّ        مقـدمٍ  ثّل الأمين العام أو يُم    ثّلالموظف الذي يُم  
ولا ينبغي أن تكون هناك فئتان للمحامين أو الممثلين الذين يترافعون أمـام محكمـة الأمـم                 . ذاتها

لدولـة  يخـدمون في ا وفي كثير من الولايات القضائية يخضع المحـامون الـذين         . المتحدة للمنازعات 
قـة علـى    في الوقت نفـسه لمدونـة قواعـد الـسلوك المنطب          ويخضعون   ،لقواعد تتعلق بالخدمة العامة   

  .جميع المحامين
مـن  المنازعـات   ولا يوجد في النظامين الأساسي والإداري للموظفين مـا يمكّـن محكمـة                - ٧

 للأمـين  ل أمـام محكمـة المنازعـات كمحـامٍ    ثُ ـ يَموصية باتخاذ، أي إجراء بحق موظف الت اتخاذ، أو 
ستوعب مدونـة سـلوك     ت ـُومن غير الجائز أن     . العام، إلا فيما يتعلق بالإحالات المتصلة بالمساءلة      

. م شروط خدمـة المـوظفين  في قواعد أو مواد تُنظّللقانون تفرض تصرفات أخلاقية أمام محكمة    
 علـى الفـور، في      المناسـب  بد أن يكـون القاضـي في وضـع يمكّنـه مـن القيـام باتخـاذ الإجـراء                   ولا
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ون أن  إطار مدونة لقواعد السلوك، في حالة وجـود تـصرف غـير أخلاقـي مـن جانـب محـامٍ، د                    
  .يضطر إلى الدخول في عملية مطوّلة من عمليات المساءلة

وقـد أثبتــت التجربــة أنــه مــن الــصعوبة بمكــان، إن لم يكــن مــستحيلاً، التوصــل إلى أي    - ٨
ــالموظفين     ــق ب ــا يتعل ــراء إيجــابي فيم ــادة  ،إج ــار الم ــة    ٨-١٠ في إط ــام الأساســي لمحكم ــن النظ  م

 مـن المـوظفين،     يكونـون الـة المحـامين أو الممـثلين الـذين          وبالنـسبة لح  . المنازعات المتعلقة بالمساءلة  
ــى      ــادرة عل ــة المنازعــات غــير ق ــرضســتكون محكم ــي   ف ــصرف الأخلاق ــضباط والت  قواعــد الان

  . لقواعد السلوكة هؤلاء الموظفون خارج دائرة مدونوجد ما إذا
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	12 - يلاحظ القضاة أن مجلس العدل الداخلي يقترح في الفقرة 44 وضع مدونة قواعد سلوك من أجل تنظيم سلوك المحامين والممثلين الخارجيين الذين يترافعون أمام محكمة المنازعات. غير أن مدونة قواعد السلوك المقترحة لا تسعى إلى تنظيم سلوك المحامين الذين يمثلون الأمين العام ويكونون من موظفي الأمم المتحدة، استناداً إلى فرضية أن الموظفين الذين يَمْثُلون أمام المحكمة محكومون بالفعل بالنظامين الإداري والأساسي للموظفين.
	13 - ويرى القضاة أن المدونة المقترحة لن تكون كافية ولا ملائمة بالمرة. فالموظف الذي يُمثّل الأمين العام أو يمثل مقدم لطلب ينبغي أن يحكم بنفس مدونة السلوك التي يخضع لها المحامي الخارجي. ولا ينبغي أن تكون هناك فئتان من المحامين أو الممثلين الذين يترافعون أمام محكمة المنازعات.
	14 - ويرى القضاة أنه لا يوجد في النظامين الإداري والأساسي ما يُمكّن محكمة المنازعات من اتخاذ، أو التوصية باتخاذ، أي إجراء بحق موظف يَمثُل أمامها بوصفه محام للأمين العام أو لمقدم الطلب، إلا فيما يتصل بالإحالات المتعلقة بالمُساءلة. وبالنسبة للمحامين أو الممثلين، الذين هم موظفون في الأمم المتحدة، لن يكون بوسع محكمة المنازعات فرض قواعد الانضباط والتصرف الأخلاقي إذا ما جرى وضع هؤلاء الموظفين خارج نطاق مدونة لقواعد السلوك. ومن غير الجائز أن تُستوعب مدونة سلوك تفرض تصرفات أخلاقية أمام محكمة للقانون في قواعد ومواد تُنظم شروط خدمة الموظفين. ولا بد أن يكون القاضي في وضع يتيح له أن يتخذ على الفور الإجراء المناسب في إطار مدونة لقواعد السلوك في حالة الإتيان بتصرف غير أخلاقي من جانب المحامي، دون أن يكون مضطراً إلى الدخول في عملية مطوّلة من عمليات المساءلة.
	15 - وقد أثبتت التجربة أنه من الصعوبة بمكان، إن لم يكن مستحيلاً، التوصل إلى أي إجراء إيجابي بشأن الموظفين في إطار المادة 10-8 من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات، فيما يتعلق بالمساءلة. وبالنسبة للمحامين أو الممثلين الذين يكونون من الموظفين، لن يكون بوسع محكمة المنازعات فرض قواعد الانضباط والتصرف الأخلاقي إذا ما كان أولئك الموظفون موجودين خارج دائرة مدونة لقواعد السلوك.
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	آليات معالجة الحالات المحتملة لسوء سلوك القضاة
	1 - قدم الأمين العام توصياته في الفقرتين 2 و 3 من الفرع باء من المرفق السابع للتقرير (A/67/265).
	2 - وفي الفقرة 2، ذهب الأمين العام إلى التالي:
	اقترح الأمين العام في تقريريه الواردين في الوثيقتين A/63/314 و A/66/275، أن يُبلَّغ عن الادعاءات المتعلقة بسوء سلوك أحد قضاة محكمة المنازعات أو محكمة الاستئناف أو عدم كفاءته إلى رئيس المحكمة المعنية. وعند تلقي مثل هذه الشكوى، يُشّكل الرئيس، بعد إجراء الاستعراض الأولي، فريقاً من الخبراء للتحقيق في الادعاءات يعقبه تقديم تقرير باستنتاجاته وتوصياته إلى المحكمة. ويتولى استعراض تقرير الفريق جميع قضاة المحكمة باستثناء القاضي الخاضع للتحقيق. وفي الحالات التي يرى فيها القضاة بالإجماع أن شكوى سوء السلوك أو عدم الكفاءة تقوم على أسس وجيهة، وعندما تكون المسألة خطيرة بما يكفي للقول بأن تنحية ذلك القاضي أمر له ما يبرره، يقوم القضاة بإبلاغ رئيس المحكمة بذلك، ويُبلغ الرئيس بدوره الجمعية العامة بذلك طالباً تنحية القاضي. أما في الحالات التي يتقرر فيها أن شكوى سوء السلوك أو عدم الكفاءة تقوم على أسس وجيهة، ولكنها لا تكفي لتبرير تنحية القاضي، يؤذن للرئيس باتخاذ الإجراءات التصحيحية، حسب الاقتضاء. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات التصحيحية إصدار توبيخ أو إنذار. ويقدم الرئيس تقريراً إلى الجمعية العامة بشأن الفصل في الشكاوى. وتتمثل أنواع سوء السلوك التي تستدعي معاقبة القاضي في، انتهاكات مدونة قواعد سلوك القضاة، أو انتهاكات القواعد المـُُنَظِّمة لمركز المسؤولين بخلاف موظفي الأمانة العامة والخبراء القائمين بمهمة وحقوقهم وواجباتهم الأساسية، المبينة في نشرة الأمين العام ST/SGB/2002/9.
	3 - وفي الفقرة 3 من الفرع نفسه، يبرّر الأمين العام توصيته على النحو التالي:
	يتماشى اقتراح الأمين العام مع الممارسة المتبعة في عدد من المنظمات الدولية. فالنظم الأساسية في كل من مصرف التنمية الأفريقي، ومصرف التنمية الآسيوي، وصندوق النقد الدولي، والمحكمة الإدارية السابقة للأمم المتحدة، تنص كلها على أن اتخاذ قرار بتنحية قاض يتطلب موافقة جميع قضاة المحكمة الآخرين. وبالمثل، لا بد من موافقة أغلبية القضاة على تنحية أحدهم بموجب النظامين الأساسيين للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة الخدمة المدنية للاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، تعترف النظم القضائية في عدد من الدول الأعضاء بفكرة أن المحكمة التي تقوم باستعراض الشكوى المقدمة ضد أحد القضاة يمكنها إصدار إجراءات تصحيحية مثل التوبيخ أو الإنذار.
	4 - ويعرب القضاة عن تأييدهم ودعمهم التاميّن لهذه التوصية على أساس أنها تتميز بتحميل القضاة مسؤولية التعامل مع حالات سوء سلوك القضاة أو عدم كفاءتهم، غير أن القضاة يرغبون في التأكيد على ضرورة التشاور معهم عندما يجري العمل على تفاصيل إنشاء آلية الشكاوى.
	مدونة قواعد السلوك للمحامين أو الممثلين القانونيين

	5 - يلاحظ القضاة أن الأمين العام يرى في المرفق الثامن من التقرير أن ثمة حاجة لمدونة قواعد سلوك للممثلين القانونيين من غير الموظفين. ويبرر التقرير تلك التوصية بأن الموظفين الذين يَمْثلون أمام محكمة المنازعات خاضعون بالفعل لإطار تنظيمي بوصفهم موظفي خدمة مدنية دولية. ويشير الأمين العام إلى المادة الحالية التي تُمكن محكمة المنازعات من إحالة الحالات المناسبة إلى الأمين العام، أو إلى الرؤساء التنفيذيين لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها التي تدار بصورة منفصلة، لاتخاذ إجراءات محتملة لإنفاذ المساءلة.
	6 - غير أن القضاة يرون أن المدونة المقترحة لن تكون كافية ولا ملائمة. فتصرف الموظف الذي يُمثّل الأمين العام أو يُمثّل مقدمٍ لطلب ينبغي أن يُنظّم بمدونة قواعد السلوك ذاتها. ولا ينبغي أن تكون هناك فئتان للمحامين أو الممثلين الذين يترافعون أمام محكمة الأمم المتحدة للمنازعات. وفي كثير من الولايات القضائية يخضع المحامون الذين يخدمون في الدولة لقواعد تتعلق بالخدمة العامة، ويخضعون في الوقت نفسه لمدونة قواعد السلوك المنطبقة على جميع المحامين.
	7 - ولا يوجد في النظامين الأساسي والإداري للموظفين ما يمكّن محكمة المنازعات من اتخاذ، أو التوصية باتخاذ، أي إجراء بحق موظف يَمثُل أمام محكمة المنازعات كمحامٍ للأمين العام، إلا فيما يتعلق بالإحالات المتصلة بالمساءلة. ومن غير الجائز أن تُستوعب مدونة سلوك تفرض تصرفات أخلاقية أمام محكمة للقانون في قواعد أو مواد تُنظّم شروط خدمة الموظفين. ولا بد أن يكون القاضي في وضع يمكّنه من القيام باتخاذ الإجراء المناسب على الفور، في إطار مدونة لقواعد السلوك، في حالة وجود تصرف غير أخلاقي من جانب محامٍ، دون أن يضطر إلى الدخول في عملية مطوّلة من عمليات المساءلة.
	8 - وقد أثبتت التجربة أنه من الصعوبة بمكان، إن لم يكن مستحيلاً، التوصل إلى أي إجراء إيجابي فيما يتعلق بالموظفين، في إطار المادة 10-8 من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات المتعلقة بالمساءلة. وبالنسبة لحالة المحامين أو الممثلين الذين يكونون من الموظفين، ستكون محكمة المنازعات غير قادرة على فرض قواعد الانضباط والتصرف الأخلاقي إذا ما وجد هؤلاء الموظفون خارج دائرة مدونة لقواعد السلوك.

